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مقتضى القاعـدة إذا شـك فـي كـون القـدرة      
شرعية أو عقلية

و المعنـى   الثـاني و أما إذا فرض الدوران بين القدرة الشرعية بالمعنى •
فلا يمكنه تركهما معاً، إذ على تقدير ذلـك يكـون المشـروط     الثالث

بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني فعلياً لا محالة فالنتيجـة العمليـة هـي    
.التخيير بينهما أيضا

73، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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مقتضى القاعـدة إذا شـك فـي كـون القـدرة      
شرعية أو عقلية

أي البحث عن مقتضى إطلاق دليلـي الحكمـين    -و اما البحث الثاني •
في صور الشك المذكورة، فهناك ثلاث حالات متصورة بالنسبة إلـى  

: دليلي الحكمين المتزاحمين

74، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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مقتضى القاعـدة إذا شـك فـي كـون القـدرة      
شرعية أو عقلية

أن يؤخذ في موضوع أحدهما القدرة الشرعية بالمعنى  -الحالة الأولى •
. الثالث، بأن يقيد بعدم الأمر بالضد الآخر

74، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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مقتضى القاعـدة إذا شـك فـي كـون القـدرة      
شرعية أو عقلية

و مقتضى القاعدة في هذه الحالة هو التمسك بإطلاق دليل الحكم غير •
المقيد لإثبات فعليته و بالتالي وروده على الحكم الآخر، فإن التقييـد  
بالمعنى الثالث للقدرة الشرعية تقييد زائد على ما يقتضيه المقيد اللبـي  

. المتصل بالخطاب، فيمكن التمسك لنفيه بإطلاق الدليل

74، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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مقتضى القاعـدة إذا شـك فـي كـون القـدرة      
شرعية أو عقلية

و هذا أحد الوجوه الفنية لتقديم وجوب الحـج علـى وجـوب الوفـاء     •
بمثل العهد و الشرط و النذر، حيث يـدعى اسـتفادة هـذا النحـو مـن      
التقييد من لسان أدلة وجوب الوفاء المقيدة بأن لا يكـون مخالفـاً مـع    
كتاب اللهّ و شرطه، فإنه تعبير عرفي عن عدم الأمر بالخلاف، و هـذا  

.بخلاف دليل وجوب الحج فإنه مطلق من هذه الجهة

74، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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مقتضى القاعـدة إذا شـك فـي كـون القـدرة      
شرعية أو عقلية

و يلحق بهذه الحالة أيضا ما إذا كان الحكمان معاً مقيدين بعدم الأمر  •
العـدم   -بالخلاف غير أن أحدهما مقيد بعدم الأمر بالخلاف في نفسه 

و الآخر مقيد بعدم الأمر بالخلاف بالفعل، فإن إطلاق دليل  -اللولائي 
الحكم الثاني يكون وارداً حينئذ على دليل الحكـم الأول، كمـا تقـدم    

. شرحه في أحكام الورود

74، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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مقتضى القاعـدة إذا شـك فـي كـون القـدرة      
شرعية أو عقلية

و هذا وجه فني آخر لتقديم دليل وجوب الحج علـى دليـل وجـوب    •
ان «الوفاء بالعهد و النذر، حيث يدعى أن المستظهر مـن مثـل لسـان    

الوارد في أدلة وجـوب الوفـاء تقيـده بعـدم     » شرط اللهّ قبل شرطكم
الأمر بالخلاف في نفسه و بقطع النظّر عن وجوب الوفاء

74، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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